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Abstract 
 
This research aims to study the role of the cause in expanding the general and 
specializing it, and to clarify the effect of reasoning in resolving the conflict of 
evidence. The problem of the research lies in the effect of the cause on 
expanding the circle of generality and reducing it. Under this problem, two 
questions are included: What is the effect of the derived cause on the expansion 
of the generality of the text? What is the effect of the derived cause on the 
specialization of the generality of the text? The researcher will follow two 
methods in studying the problem of the research: The descriptive method is 
used in presenting the views of the foundationalists on the subject of the 
research. The analytical method involves discussing the views of the 
foundationalists, analyzing them, explaining the implications of them, and 
giving preference between them. The research concluded with results, 
including: The derived cause from the text is a reason for increasing its scope; 
individuals who were not included in the linguistic-verbal situation enter it 
because of it. It is permissible to specialize the generality of the text with a 
derived cause from it if the cause meets the conditions of the cause in terms of 
course and determination. 
 
Keywords: Derivation, Cause, Reasoning, Generality, Specialization.   

 

أثر التعليل في دفع يبين  العام وتخصيصِه، و أفراد  نطاق  دور العِلّة في توسيع    يبينالبحث  
وسيعِ دائرة العمومِ تفي  المشكلة التي جاء البحث لحلها بيان دور العلة  ، و الأدلةتعارض  

، الأول: ما أثر العلة المستنبطة على توسيع ينسؤالفي    شكلةالم  تتمثل هذه، و تضييقهاو 
عموم النص؟ وسيتبع الباحث   تضييق عموم النص؟ والثاني: ما أثر العلة المستنبطة على  

البحث - مشكلة  دراسة  أقوال   - في  عرض  في  الوصفي؛  المنهج  الأول:  منهجين، 
الأصوليين في موضوع البحث، والثاني: المنهج التحليلي في مناقشة أقوال الأصوليين 

 ملخص البحث 
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وتحليلها وبيان الآثار المترتبة عليها والترجيح بينها، وخلص البحث إلى نتائج، منها: 
العِلّة المستنبطة من النص سببًا في زيادة نطاق شموله؛ فيدخل بسببها أفراد لم  تكون  

اللفظي اللغوي  الوضع  النص بعلة مستنبطة منه إن يدخلهم  ، ويجوز تخصيص عموم 
 تتحقق فيها شروط العلة مسلكًا وتعيينًا. كانت العِلة  

 
 العلة، التعليل، العام، تخصيص.  استنباط،  لكلمات المفتاحية: ا

 
 مقدمة 

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. 
والعلة، أما الأول منهما فَلابَسَ الأدلة   ، العموم  : ثمَّ وصفان شرعيان كثيرا الدوران على أدلة الشارع هما

في كل الأزمنة وبقاع الأرض، وأما الثاني فلَِتَ تَّسع   ، لكون الشريعة الإسلامية رحمة للعالمين  ؛صية كثيراًالشرعية النَّ 
وتتطور   ،د فيه وسائل الحياةالشريعة الإسلامية لمقتضيات ما يمتنُّ الله به على العباد من تمدُّنٍ حضري تتجدَّ 

ها في  لْحِق  القياس  ما لم ينص على حكمه من القضايا والنوازل بما ن صَّ عليه منها، فتبقى الشريعة بذينك ل  ب   س  
 . وحال  لكل زمان ومكان الدليلين صالحةً 

عًا دائرة العموم ليشمل  والدليلان السابقان يعمل كلٌ منهما مستقلًا عن الآخر، وقد يأتي التعليل موسِّ
بالقياس ما لم يشمله بالوضع اللغوي المحض، كما قد يتعارضان فيردَِان على محلٍّ واحد يتنازعه   العامُّ   اللفظ  

صًا مما يقضي أن يكون الأخير مخصِّ   ،ه التعليل بحكمٍ آخرق  حِ لْ وي     ، بحكمٍ   الدليلان المذكوران في لحقه العموم  
تترتب   مهم    -العام بالعلةأفراد  وتخصيصِ    ،توسيعِ أفراد العام بالعلة-هاتين الظاهرتين    لفظ العام، وبحث  ال

صه كثيرةعليه آثار   ع عمومه أو تخصِّ  ، ولأجل ذلك جاء هذا البحث المعنون ب  »استنباط علة من العام توسِّ
 تأثير العلة المستنبطة من النص العام على نطاق شموله.   عرض « ل دراسة أصولية تطبيقية

 
 أهمية البحث 

ر النصوص الشرعية ألفاظ عامة   ، والتعليل في الأحكام الشرعية العملية هو ر أحكامًا شرعيةتقرِّ تواجه مفسِّ
ر ا  عليه، وهذا كله يجعله   مة  لاالع هو  أو    ،الأصل، والتعليل هو الباعث على تشريع الحكم  العامَّ   لنصَّ يفسِّ

بالعلل التي شرعت لأجلها،   محكومةٌ   -على كثرتها-، ولأجل ذلك فالعمومات الشرعية  شوله  حدوديبينِّ  و 
تجلى في كونه يضبط التعامل بين علل الأحكام المتقررة والألفاظ التي جاءت بها تخصيصًا وأهمية البحث ت

 وتعميمًا. 
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 مشكلة البحث وأسئلته 
 ، ويندرج تحت هذه الإشكاليةتضييقهادائرة العمومِ و وسيعِ  تفي  بيان دور العلة  تكمن مشكلة  البحث في  

سؤالان، الأول: ما أثر العلة المستنبطة على توسيع عموم النص؟ والثاني: ما أثر العلة المستنبطة على تخصيص 
 عموم النص؟    

 
 أهداف البحث 

 يهدف البحث إلى: 
 م. ابحث حكم العلة المستنبطة في زيادة نطاق شمول الع .1
 م. اأفراد الع الحد منبحث حكم العلة المستنبطة في   .2

 
 منهج البحث 

منهجين، الأول: المنهج الوصفي؛ في عرض أقوال الأصوليين في   -في دراسة مشكلة البحث - سيتبع الباحث  
وبيان الآثار المترتبة عليها    ، موضوع البحث، والثاني: المنهج التحليلي في مناقشة أقوال الأصوليين وتحليلها

 والترجيح بينها. 
 

 الدراسات السابقة
بحث الأصوليون هذه المسألة في مواضع متعددة من كتاباتهم الأصولية، وأما الكتابات المخصصة لبحث هذه 

 المسألة؛ فقد وقف الباحث على دراستين:
المجلة   .1 إبراهيم،  تيسير كامل  للباحث  نقدية،  أصولية  دراسة  بالإبطال  النص  على  يعود  معنى  استنباط 

 م. 2٠22الأردنية للدراسات الإسلامية، 
ودرس الباحث أنواع تأثير المعاني المستنبطة على النص كالتعميم والتخصيص والإبطال، إلا أن هدف 

 أثر الإبطال دون غيره.   في   حصر الكلام البحث 
ويختلف هذا البحث في تركيزه على توسيع نطاق شمول العام والتخصيص، كما أن البحث لن يكون 

 مقتصراً على التقعيدات الأصولية، وإنما سيناقش التطبيقات الفقهية على هذه المسألة. 
قراءة    ،عود العلة على النص بالإبطال أو التعميم أو التخصيص وأثره في الفهم المقاصدي للسنة النبوية .2

في ضوء تطبيقات العلامة ابن دقيق العيد، للباحث عيشوش مصطفى، بحث منشور في مجلة المعيار، 
 م. 2٠21الجزائر،  

البح العلة  ناقش  دراسة  ث  أنه حصر  إلا  والتخصيص،  والتعميم  بالإبطال  النص  على  تعود  التي 
 تطبيقاتها بكتابات ابن دقيق العيد. 
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ويختلف هذا البحث عن البحث المذكور في آلية البحث والمناقشة والاستدلال والنتائج، إضافة إلى 
 ا بشكل عام. ا وفقهيً أنه غير محصور في تطبيقات ابن دقيق العيد، وإنما يدرس المسألة أصوليً 

 
 هيكلة البحث 

 قسم الباحث بحثه إلى مقدمة ومطلبين وخاتمة. 
أما المقدمة ففيها بيان متطلبات الكتابة البحثية من أهمية البحث ومشكلته وأسئلته وأهميته ومنهجه 

 والدراسات السابقة عليه. 
وأما الخاتمة   النص وتخصيصه.وأما المطلبان فقد خصصهما للحديث عن أثر العلة المستنبطة في تعميم  

 ففيها بيان لأهم النتائج.
 

 المطلب الأول: العلة المستنبطة المعم ِّمة 
لم يدخلهم الوضع اللغوي   قد تكون العلة المستنبطة من النص سببًا في زيادة نطاق شموله؛ فيدخل بسببها أفرادٌ 

  م( طرفاً منه في مبحث العام حيث قال: 2٠1٤اللفظي، وهذا القسم ذكر الإمام السالمي ) 
ا  راَدِه       َ أفَ  ْ فيْ  ة   ال عِ ل       َّ كَ  ذَل       ِ ا    ك       َ رادِه       َ بِاط     ِّ مُّ  ع       ت      َ ا  ه       َ ع     ِ ي     ْ    جم     َِ
رِ  الخَ م ْ رِْ   ش                 تح َْررِْ   ه   ال         ث       َ كْرِ    م ِ ا مِنْ س                امَرَه َ لِ مَ ا خ َ    لِأَج ْ
هْ  ف َ هِ     وَقِيْ لَ بِاللَّفْظِ الع م وْم  وَالص              ِّ فِي     ْ ع م وْمَ  لَا  لَ  هْ وَقِي     ْ اعْرفِ     َ   ف     َ

 
وتقرير الخلاف في عموم لفظ )الخمر( أهو عموم باللفظ؛ لأن كلمة )الخمر( موضوعة لكل مسكر،  
أم هو عموم بالوصف )الإسكار(، أم بكليهما، أم ليس فيه عموم، محلُّه ليس هنا، والمراد هنا أن العلة تزيد 

 عليهم اللفظ، وسيوضح الباحث ذلك بأمثلة متعددة:   من نطاق أفراد العام الذين يدلُّ 
 

سٌ مِّنخ عامالِّ ﴿  الأول: قول الله تعالى:  مُ رِّجخ ازخلَا انخصاابُ واالأخ رُ واالأخ رُ واالخمايخسِّ يَا أاي ُّهاا الَّذِّينا آمانُوا إِّنََّّاا الْخامخ
تانِّبُوهُ   . (90المائدة:  القرآن.  )  ﴾الشَّيخطاانِّ فااجخ

تحرر للخمر، وثمَّ من خصَّ اسم الخمر بعصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد )القدوري، في هذه الآية  
وثمَّ 2٠٠٦ )السعدي،   م(،  خمر"  مسكر  "كل  النص:  لعموم  يسكر  ما  شاملًا كلَّ  الخمر  اسم  يرى  من 
م(،  وعلى الرأي الأول ي ستَنبط من كلمة )الخمر( علة تحريمها التي هي الإسكار، 1٩٩٩م. الماوردي،  1٩٩٨

النص على فتفيد العلة حرمة كل مسكر سواء اتخذ من العنب أم من سواه، وبذلك ترجع العلة المستنبطة من  
 المسكراتِ المصنوعة من غير الأعنا .   - خلافاً للوضع اللغوي- كلمة )الخمر( بتوسيع نطاق شمولها، فتشمل  

 



Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 33.  No. 4. July Issue (2024) 
eISSN: 2289-9944 

251 
http://al-qanatir.com 

 الفراهيدي، الحديث.  )  { زم ِّلوهم في ثيابهم}في شهداء أحد:    -صلى الله عليه وسلم-الثاني: قول النبي  
 (459رقم .  باب في فضل الشهادة
لوهم( يشمل شهداء أحد دفعة واحدة، وعلة التزميل في الثيا  لم ينص عليها بل إنَّ العموم في ضمير )زمِّ 

ع شهيدٌ   هوهي مستنبطة من النص أنهم شهداء، وعلة كونهم شهداء يجتمع فيها معهم سواهم ممن   ، فتوسِّ
المستنبطة   الشهادة-العلة  )السالمي،   -التي هي  أ ح د  العموم وتجعله في كل شهيد وإن لم يكن من  نطاق 

 م(. 2٠1٠
 

النبي   أمر  وسلم-الثالث:  عليه  الله  )  - صلى  بالأحجار  في   الفراهيدي، الحديث.  بالَستنجاء  باب 
 ( 80، رقم  الَستجمار

الأمر–يعم   بالاستنجاء بالأحجار    -هذا  الأمر  وعلة  ليستنجوا بالأحجار،  المسلمين  حينما كانت -كلَّ 
م(، 1٩٧٣والموصلي،    ؛ م1٩٨٨وتطهير الجسد )الكندي،  هي الإطابة    -الأحجار وسيلة الناس إلى ذلك

وعلة الإطابة غير محصورة في الحجارة بل قد يحققها غير الحجارة من كل جامد طاهر غير محترم يزيل النجاسة 
ر لدى الفقهاء كون الحجر غير متعين في الاستنجاء بل يجزي عنه الخرق م(، بيانه أن المتقرّ 1٩٨٥)أطفيش،  

ع من نطاق شمول اللفظ العام فيدخل  والخشب ونحوها، فالمراد إزالة الخبث، واستنباط علة ما يستنجى به توسِّ
 مع الحجارة سواها كالأخشا  التي ليست هي حجارة. 

 
 {لَ يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان}الرابع: نهى الشرع عن قضاء القاضي وهو غضبان في حديث:  

 )7158 .القاضي أو يفتي وهو غضبانهل يقضي  . باب  البخاريالحديث.  )
وابن دقيق العيد،    ؛م1٩٩٨علة النهي هي التشويش على القاضي في حكمه مما قد يخل بالعدالة )المازري،  

م(، وعليه فتأويل النص مع العلة المستنبطة: )لا يقضين حَكَمٌ بين اثنين وعقله مشوَّش(، وتشويش 2٠٠٩
العمل له أفراد كثيرون يشملهم دفعة واحدة، فالغضب، والجوع، والخوف، والحب المفرط، والبغض المفرط، 

م(، لكن ما تقدم 1٩٨٨ وبه ما تقدم )الخطابي،  كلها أمور تشوش على القاضي فيمنع من الحكم بين اثنين
ع علة التشويش من نطاق العموم ما لم يدخل بالوضع اللغوي  لا يدخل في عموم النص المذكور، وعليه توسِّ

 شوِّش عن إصابة الحق من غير الغضب الوارد في النص. فيه فينهى كل قاض عن الحكم بين اثنين وبه م
 

من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام  }:  -صلى الله عليه وسلم- الْامس: حديث رسول الله  
  (1164 . باب استحباب صوم ستة أيَم من شوال إتباعا لرمضانالنيسابوري.    الحديث.)  {الدهر

أن علة الأمر بصيام الست من شوال هي تكميل السنة؛ وذلك أن الحسنة بعشر ذهب بعض الفقهاء إلى  
أمثالها، وعليه: شهر رمضان عشرة أشهر، وستة الأيام ستون يومًا أي شهران، وبذلك تكمل السنة )المازري، 
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م(، ومن هذا المعنى قرر مالكيةٌ أنه لو صام الست في غير شوال لكانت إذا ض مّت إلى صوم رمضان 1٩٩٨
النصُّ شوالَ بالذكر لسهولة الصوم فيه؛ إذ كانوا قد تعوَّدوه في رمضان، وعليه فذكر   صيام الدهر؛ وخصَّ ك

به )القرطبي،   الناس لا لتخصيص الحكم  والقرافي، دت(، والجمهور على   ؛ م1٩٩٦شوال للتخفيف على 
 م(. 2٠٠٨والسالمي،    ؛ه1٣٩2خلاف ذلك )النووي،  

ر أن صيام الست في عشر ذي الحجة مع ما روي في فضل بل بالغ بعضهم للتعليل المذكور فقرّ 
الصيام فيه أحسن لحصول المقصود مع حيازة فضل الأيام المذكورة، كما قرر أن صيام الست في ذي القعدة 

وله الفضل الوارد في الحديث، وكلُّ صيام للست بَ ع د زمنه من رمضان كثر ثوابه لشدة المشقة   ، حسن أيضًا
ه(، والتعليل السابق كله يرجع على الأصل بالإبطال فهو يبطل خصوص شهر شوال 1٣1٧)الخرشي،  
 م(. 1٩٩٤)الزركشي، 

هذه بعض الأمثلة التي تظهر أثر العلة المستنبطة في توسيع الأفراد التي يشملها النص، وقد ذكر 
أنه  -في سياق ذكره العلةَ المستنبطة من النص وشرطها الذي هو ألاَّ تعود على أصلها بالتخصيص - المازري  

قياسًا على التكبير لما كان فيه تعظيم،   مما يردُّ لأجلها إجازة افتتاح الصلاة باللفظ الذي فيه تعظيم الله سبحانه
ل بها لفظ الاختصاص الوارد به من قوله: "تحريمها التكبير، فاستنبط من التكبير الوارد به الشرع علة عطَّ 

وتحليلها التسليم"، ومثله إجازة الخروج بغير لفظ التسليم، وإجازة الاقتصار في الصلاة على بعض الآي سوى 
لقصد قراءة قرآنٍ ما، وبذلك تعطَّل ما ورد من الاختصاص بأم القرآن، ومثله إجازة إخراج أم القرآن لعلة أن ا

قيمة شاة عن أربعين شاة، لأنه يعطّل اللفظ الوارد بالشاة، بأن استنبط منه أن القصد سد خلة المحاويج بهذا 
 م(. 2٠٠1المقدار )المازري، 

والَأوْلى بالقضايا المذكورة أنها من با  العلة المعمِّمة التي تزيد من نطاق شمول اللفظ، وليست هي 
صة التي تنقص من نطاق شمول اللفظ، وهي محل بحث المازري في موضعه، والعلة المعمِّمة  من العلة المخصِّ

لحق غير المنصوص عليه بالمنصوص ي    هي محلُّ اتفاق بين الذين يرون القياس لكونها مقتضى عمل القياس الذي
على حكمه، لكن خلافهم المراد هنا في نقص قدر العموم المنصوص عليه باللفظ، والأولى فيما ذكره المازري 
 من أمثلةٍ دفع التسليم بكون ما ذكر عللًا، واصطفاء غيرها، أو جعل الحكم خارجًا عن القياس، وهذا أليق. 

 
 المطلب الثاني: العلة المستنبطة المخص ِّصة 

  بها في الأدلة الشرعية في قوله:  م( شروط العلة المحتجِّ 2٠1٤م،  2٠1٠ذكر الإمام السالمي ) 
لِ  ا فيْ الَأص               ْ رَط وا و ج وْدَه َ لِ    وَش              َ ال فَص                     ْ فيْ  ذَا  وكَ       َ لَافٍ  خ ِ    بِ لَا 

عٍ   ان        ِ م        َ دْمَ  صِّ وَع          ن        َ دْمَ  يْ    وَع          تَ قْص              ِ ا م س              ْ ارِضٍ وَح كْم ه   َ    م ع   َ
الِ  الح         َ ذَا  به         َِ اعٍ  إِجم         َْ دْمَ  الِ    وَع           ط       َ بِالِإب    ْ لِ  اَص                     ْ ل    ِ دْ  ع         ت     َ   وَلمَْ 
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وما يتصل منها بتخصيص العموم والتضييق من نطاق أفراده هو في عجز البيت الثالث، فشرط  
تعود على النص الذي أثبتها بالإبطال كلِّيًا أو جزئيًا؛ لأنه ببطلان الأصل العلة المستنبطة من نصِّ شرعي ألاَّ  

صة بالذكر في با  التخصيص حيث قال م( خصَّ العلة المخصِّ 2٠1٤يبطل الفرع الذي هو العلة، والإمام )
  : -رحمه الله-

اسِ  ي       َ وَال     ق     ِ وْمِ  ه       م     ف     ْ بِال     َ ذَامَ  اسِ    ك       َ ال          ن          َّ دَ  ن          ْ ع          ِ اع   الِإجم          َْ صَ    وَخَص                        َّ
 

ل  في شأن العلة    أجمللكنه   أهي مستنبطة من النص نفسه أم من سواه، والمثال الذي أورده ولم يفصِّ
م(، والعلة المستنبطة من حيث تحديد نطاق اللفظ 2٠1٠تخصيص العلة بنص مستنبط من سواه )السالمي،  

العام قد تعود عليه بالإبطال والإلغاء، كما قد تعود عليه بالتخصيص وإخراج بعض أفراده، وأثر الإبطال 
رادًا بالبيان في هذا البحث، أما التخصيص فيتعلق بالشمول، وذلك أنه بسبب العلة المستنبطةَ والإلغاء ليس م

 غير مشمولين بالحكم.   -بسبب العلة المستنبطة-يحدَّد عموم العام في خرجَ أفراد منه يشملهم بوضعه ليكونوا  
 

 : الأصوليينوتفصيل هذه المسألة عند  
 

 الفرع الأول: خلاف العلماء في تخصيص العلة المستنبطة للنص 
م(، لكن الذي عليه 1٩٩٩لم يتّفق الأصوليون على تخصيص العام بالقياس )الباقلاني، دت. والسمعاني،  

الجمهور تأصيلًا وتفريعًا تخصيص ه بالقياس من حيث الجملة، ونفى الشيخ أبو إسحاق الخلاف في جواز 
تخصيص العموم بالقياس الجلي فهو يراه جائزاً اتفّاقاً )الشيرازي، دت(، والذين يرون تخصيص العموم بالقياس 
الخفي أو قياس العلة )الشيرازي، دت( اختلفوا في شروطٍ في هذا التخصيص، منها: أنه صار الأكثر إلى 

، فعلّة  القياس غير مستنبطة من الدليل اشتراط كون الدليل المثبت للقياس غير الدليل العام محلِّ التخصيص
العام نفسه، ومنهم من أجاز التخصيص بالقياس من علة مستنبطة من النص نفسه بشرط أن يكون في النص 

 -بإذن الله-من القرائن ما يقضي بقوة العلة وظهورها ظهوراً يربو على ظهور الشمول في اللفظ العام، و
 . سيعرض الباحث وجهتي النظر كلتيهما
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القول الأول: لَ يستنبط من النص ما يخص عموما لفظه، وأيُّ علة استنبطت من نصٍ وعادت عليه 
 بالتخصيص فهي باطلة 

 

 نسبة القول  .1
اختاره جماعة من الأصوليين منهم إمام الحرمين؛ فقد قرر تخصيص القياس الجلي لظاهر القرآن والسنة، إذا 

قيَّد التخصيص المذكور بكون أصل القياس غير الدليل الذي يخص به القياس؛ كان التأويل منساغًا، لكنه  
م(، 2٠٠٧لأنه لا يجوز أن يزال ظاهر العام بعلة تستنبط منه، فيقصر العام بسببها على بعض أفراده )الجويني،  

 لكنه لم يمنع التخصيص بعلة مستنبطة من النص في حال تأكدها. 
وفرض الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في تخصيص العموم بقياس مستنبط من دليل آخر لا من الدليل 
نفسه )الشيرازي، دت(، وقرر أن العلة المستنبطة من دليل العموم نفسه فرع لدليل العموم، ولو خصصته 

كما قرر أنه   لاعترض الفرع على أصله، والفرع إذا اعترض على أصله بطل وبقي الأصل )الشيرازي، دت(،
إن تعارضت علتان تعود إحداهما على الأصل بالإسقاط الكلي أو الجزئي كالتخصيص والأخرى لا تعود 
عليه بذلك ق دِّم ما لا يعود على الأصل بالإلغاء؛ لأن ما عاد على الأصل بالتخصيص لم يعلل بها الأصل 

 (.بل علل بها بعض الأصل، وتعليل بعض الأصل لا يصح)الشيرازي، دت
م( إلى 1٩٩٤م( إلى مشهور كلام الأصوليين، ونسب الزركشي )1٩٧1الغزالي )وهذا القول نسبه  

م( إلى أبي إسحاق الإسفراييني 1٩٩٤الشافعي قولين في عود العلة على أصلها بالتخصيص، ونسب الزركشي ) 
 وتلميذه أبي منصور البغدادي أن شرط العلة ألاَّ ترجع على أصلها بالتخصيص. 

بأن القياس فرع نص   م( دفع حجة الذين لا يرون تخصيص العام بالقياس 1٩٩٣والإمام الغزالي )
آخر لا فرع النص المخصوص به، والنص يخصص بنص آخر، كما يخصص بمعقول نص آخر، وعليه فالقياس 
والعموم كلاهما مظنون نص، فهما ظنان في نصين مختلفين، وهذا يفيد أن العلة التي تخصص العام عند الإمام 

ض عليها ترد على العلة المستنبطة من النص الغزالي ليست من النص نفسه بل من نصٍّ آخر، والحجة المعترَ 
 نفسه.

م( فقرر أن المعاني لا تعتبر وحدها دون النصوص بل من حيث هي مقصود 2٠1٠أما الشاطبي ) 
الصيغ؛ فاتبّاع أنفس الصيغ التي هي الأصل واجب؛ لأنها مع المعاني كالأصل مع الفرع، ولا يصح اتبّاع الفرع 

يل إلى الرجوع إليه، فإذًا مع إلغاء الأصل، وقال: "كل معنى يؤدي إلى عدم اعتبار مجرد الأمر والنهي لا سب
المعنى المفهوم لامر والنهي إن كرَّ عليه بالإهمال فلا سبيل إليه، وإلا فالحاصل الرجوع إلى الأمر والنهي دونه، 

 م(. 2٠1٠فآل الأمر في القول باعتبار المصالح أنه لا سبيل إلى اعتبارها مع الأمر والنهي" )الشاطبي، 
الذي   (1٤٥٤.  با  زكاة الغنم)الحديث. البخاري.    {في أربعين شاة شاة}ومثل لذلك بحديث  

علل بدفع حاجات الفقراء وسد خلتهم، وهذا حاصل بقيمة الشاة، ولأجل هذه العلة يؤول النص إلى أن 
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يكون: في أربعين شاة قيمة شاة، وهذا فيه مخالفة من حيث إنه جعل الموجود الذي هو الشاة معدومًا، كما 
جعل المعدوم الذي هو قيمة الشاة موجودًا، كما أن هذا التعليل يفضي إلى ألاَّ تكون الشاة واجبة، وفي هذا 

م(، ومع ذلك فنسبة شيء 1٩٨٧طوفي،  مخالفة لذات النص الشرعي والإجماع حاصل على أن الشاة مجزية )ال
مما مضى إلى الشاطبي ليست صريحة، فيحتمل أنه يريد منع استنباط علة تلغي مدلول عموم اللفظ العام، 

 لكنه لا يمنع من استنباط على تخصصه، والتخصيص نوع بيان. 
 
 أدلة القول  .2

 هذا القول بأدلة، منها:   من يرىاستدل  
من شرط تعليل الحكم ألاَّ يتضمن تغييراً لحكم المنصوص عليه، وتخصيص الصيغة التي تدل على  .أ

العموم بعلة مستنبطة منها تغيير لمعنى العموم الذي أفاده اللفظ، فتبطل العلة، وإن بطلت العلة بطل 
 م(.1٩٧1التخصيص )الغزالي، 

يمنع من تخصيص العموم بعلة مستنبطة منه؛ لأن العلل تستنبط من الألفاظ بعد تحصيل مضمونها  . 
وكمال فائدتها وما يقتضيه لفظها، فإذا استقرت فائدتها بحث الباحث عن سبب الحكم وعلته بعد 

وعليه فأول ما يستفاد من تحصيله، وهذا يقضي بأن العلة تابعة لتحصيل معنى اللفظ وما يفيده،  
الألفاظ العامة إفادة الشمول، وبعد استقرار حكم الشمول المستفاد من اللفظ ينظر في إفادته ذلك 

 . م(2٠٠٩وابن دقيق العيد،    ؛م2٠٠1)المازري،  
 

 القول الثاني: يجوز تخصيص النص ِّ بعلة مستنبطة منه 
 نسبة القول  .1

، بل هو حامل رايته الذي سوَّغ   م(1٩٧1)الغزالي،    حيث الإجمالاختاره الغزالي في )شفاء العليل( من  
لنفسه مخالفة الجاري المتداول على ألسنة العلماء قبله بقوله: "الكلمات التي تداولتها الألسنة لا سبيل إلى 

الذين قعدت بهم   العجزة  اتبّاع صورها دأ   البحث عن مداركها وأدلتها، وإنما  البلادة عن تقليدها دون 
حضيضَ -بحكم القصور والعجز - الارتقاء إلى بقاع المعاني المعقولة، بالرأي الصائب والذوق السليم، فلازموا 

التقليد، وركنوا إلى ما تداولته الألسنة من غير غوصٍ على خفيات أسرارها، وتشوّفٍ إلى العثور على أغوارها" 
قبله في كتب الأصول،    م(1٩٧1)الغزالي،   القولَ مقرّراً  مذهب   اختار في المستصفىوقد  ، ولم أجد هذا 
 م(. 1٩٩٣صه )الغزالي،  ط منه علة تخصِّ ستنبَ لا ت   أن النصَّ  الجمهور

والصوا  أن الإمام الغزالي على جلالة قدره ليس هو من افترع المعنى وقرَّره؛ لأنه مسبوق إليه بكلامٍ 
صلى الله عليه -لشيخه إمام الحرمين بنى هو على ما ذكره حين عرض لمرسل سعيد بن المسيب أن النبي  

بع مقتضى ر أن المتَّ (، وقرَّ 1٧٨في المفلس.    .أبو داود الحديث.  )  {نهى عن بيع اللحم بالحيوان }  - وسلم
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م القياس يقتضي تجويز لحم الشاة بالشاة؛ لأن الحيوان ليس مال ربا، وعليه فمن عمَّ   الحديث الناهي، لكنَّ 
ص بالمقصود من النهي الذي هو أن في الحيوان لحمًا، فبيع الشاة به كبيع تعلق بعموم النص، ومن فصَّل خصَّ 

 م(. 2٠٠٧الشاة بلحمه )الجويني، 
(، مع قول ٤٣النساء:  القرآن.  )  ﴾   أوَْ لَامَسْت م  النِّسَاءَ ﴿:  وفي عموم النساء الوارد في قول الله تعالى

قولي الشافعي كون الطهارة لا تنتقض بمسِّ   الشافعي إن الملامسة هنا هي الجسُّ باليد لا الجماع قرر أن أصحَّ 
المحارم؛ لأن ذكر الملامسة المضافة إلى النساء، مع سياق الأحداث يشعر بلمس اللواتي يقصدن باللمس، فإن 

، وهذه علة مستنبطة من النص تجعل   م(2٠٠٧لم يتَّجه معنى صحيح، دلت القرينة على التخصيص)الجويني،  
الشهوة موجب النقض في الملامسة، وسلبها موجب ألاَّ نقض، والشهوة لا تكون في المحارم، ولأجل ذلك 

والكبيرة اللتين لا تشتهيان )الشيرازي، دت(،  المحارم، ولهم مثل ذلك في الصغيرة  فالنساء المذكورات هنا غير
 وكله تخصيص للعموم بعلة مستنبطة منه.

ا إذا صدر  وفي شرحه حديث: )ليس للقاتل شيء( بينَّ أنه تردد الشافعي في القتل قصاصًا، أو حدًّ
من الوارث أيتضمن حرمانه؟ ثم وجَّه تعميم الحرمان أنه تعلق بظاهر العموم مع حسم التعليل، ووجَّه إثبات 

يتحق لا  وهذا  المستعجل،  مضادة غرض  التي هي  الحرمان  بعلة  بالتعليق  الحق)الجويني، الإرث  القتل  في  ق 
 م(. 1٩٩٦كما اختار هذا القولَ صفيُّ الدين الهندي )الأرموي،    م(.2٠٠٧

م( لم يطلق الإجازة بل جعل الأمر معتمدًا على قوة ظهور العلة فما كان منها أسبق 1٩٩٣والغزالي )
إلى الفهم مع اللفظ خصص العموم به، وما تراخى واستلزم نظراً وسبراً وتقسيمًا لم يخصص العموم، كما نصَّ 

 يبق له سوى مجرد الصيغة هو أيضًا مما على أن كون الفرد نادراً لا يسبق إليه الذهن، وتبعد إرادته بالعام ولم
لا يمتنع تخصيص النص به كحال دباغ جلد الكلب في عموم تطهير الإها  بعد الدباغ، وهذا له موضع 

 بحث آخر هو التخصيص بوصف الندرة. 
 

 ومن أمثلة ما يسبق إلى الفهم من العلل في نصوص عامة: 
 { لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان } نهى الشرع عن قضاء القاضي وهو غضبان في حديث:   .أ

(، لا يسبق إلى الفهم منه ٧1٥٨.  هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان . با   البخاريالحديث.  )
م(؛ لأن الغضب يغير الطباع ويفسد 1٩٩٣إلا اضطرا  العقل؛ إذ ذكر مقرونًا بتحرر القضاء )الغزالي،  

الرأي ويضر بالعقل، وعليه فالغضب الذي لا يفضي إلى اضطرا  العقل ليس منهيًا عنه، ولأجل ذلك 
النبي   التي فيها قضاء  لت الأحاديث  وهو غضبان على أنها غير مشمولة   -وسلم  صلى الله عليه -حم 

ا فليس يقاس بالعموم لأنه ليس كغيره من البشر فقد عصمه الله من أن يقول في السخط والرضا إلا حقً 
م(، ولأجل أنه لا مشوِّش عليه لحفظ الله إياه لم يدخل في العموم 1٩٨٨إليه من البشر أحد )الخطابي، 

 المذكور. 
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لا يرث القاتل المقتول عمدًا كان القتل أو } قال:    -صلى الله عليه وسلم - حديث ابن عباس أن النبي   . 
 (، باعث حكم المنع من إرث القاتل المقتولَ ٦٦٨. رقم الحديث  با  في المواريثالحديث.  )  {خطأ

بل كان   ،، ومن لم يكن جانيًا بالقتل ولا متعدياً   م( 1٩٩٣الجناية  على الروح والتعدي بالقتل)الغزالي،  
 قتله مشروعًا لم يدخل في العموم المذكور للعلة. 

بشاة ميتة كانت قد أ عْطِيَ تْها مولاة   -صلى الله عليه وسلم-مرّ رسول الله  }حديث ابن عباس قال:   . ج
ميمونة، فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ قيل: يا رسول الله، إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها، وأيما إها  دبغ 

الحكم  ، وقد اختلفوا في علة  (٣٨٩. رقم  با  أد  الطعام والشرا . الفراهيديالحديث. ){فقد طهر
أثرٌ  أقوالهم:    المذكور، وكان للخلاف في ذلك  العيد،  التنجس )-1على  ، وعليه   م(2٠٠٩ابن دقيق 

صان مقدَّران: تعمل فيه الذكاة، وفي هذا    - 2فالتقدير: )أيما إها  متنجس بالوفاة دبغ فقد طهر(، مخصِّ
ا إها  نجس  نجاسة الإها  بالموت، وكونه إها  حيوان تعمل فيه الذكاة، ولأجله فتقدير النص: )أيمُّ

ترم تعليل النص والأخذ بظاهر العام، وعليه فما تعمل فيه  -٣تعمل في أصله الذكاة دبغ فقد طهر(، 
م(، وهذا لا فرق فيه بين 2٠٠٣عماله )ابن حزم،  الذكاة وما لا تعمل فيه الذكاة يطهِّره الدباغ ويجيز است

السباع وغيرها، والميتة عين من أعيان النجاسات سواء أكانت مما تعمل فيه الذكاة أو مما لا تعمل فيه  
 الذكاة، فكيف تطهر في شيء دون آخر، ولم يخص شيء من شيء بالنص أو الإجماع؟ 

 

 أدلة القول  .2
 بأدلة، منها: هذا القول الذين يرون  استدل  

من منع التعليل بعلة ترجع على العام بالتخصيص باعثه أن القياس ليس تفسيراً لالفاظ، بل الواجب  .أ
لًا، ثم طلب علته، ويحمل هذا المأخذ على ما سبق الفهم فيه إلى الحكم وأخذت معرفة الحكم أوّ 

العلة منه من بعد بالسبر والتقسيم، أما إن كان إدرام العلة والمعنى قرين الحكم فيقوم مقام القرينة  
رة للفظ، المقررة لمعناه في الفهم، ولأجل ذلك لا يتوجه إليه المانع السابق )الغزالي،    .   م(1٩٧1المفسِّ

يجوز تخصيص الحكم ببعض الأفراد دون البعض؛ لأنه كتخصيص العلة بنص آخر وهو جائز، فكذا  . 
 م(، وهذا الاستدلال قياس في محل الخلاف فلا يقبل. 1٩٩٦هذا )الهندي،  

 
 الفرع الثاني: الرأي المختار وأدلته

 الرأي المختار  .1
 يجوز تخصيص عموم النص بعلة مستنبطة منه إن كانت العلة تتحقق فيها شروط العلة مسلكًا وتعيينًا. 
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 أدلة الرأي المختار  .2
متعددة منها القياس كما هو ا، ويصار إلى خلاف الظاهر بأدلة  العموم ظاهر في شمول أفراده وليس نصًّ  .أ

فة للحكم، وما دام الشرع اعتبر العلة رأي الجمهور، والقياس عمدته العلة، وعليه فالعلة حجة شرعية معرِّ 
وعرَّف بها الأحكام فهي دليل مستقل إن استكمل شروطه الشرعية يخصص العموم، وإن كان يخصص 

فهو يخصص العموم إن أفاده الدليل نفسه؛ إذ لا فرق بينهما      م( 1٩٧1إن أفاده دليل آخر )الغزالي،  
 إلى فهم المخاطب من ذات ألفاظه التي أفادته.   ل به الحكم أسبقَ لِّ كان المعنى الذي ع  ما دام حجة، ولربما  

، وهذا الاتفاق حاصل يدل على الجواز الاتفّاق  العملي الفقهي على تخصيص النص بالعلة المستنبطة منه . 
في المذاهب الفقهية كلها، والخلاف منقول بين علماء السلف من الصحابة والتابعين في حكم لعب النرد 
دون أن ي صْحَب بقمار، فقيل: جائز؛ لأن العلة القمار ولا قمار، وقيل: لا يجوز لعموم اللفظ )ابن عبد 

يده في لحم خنزير ودمه }م( في حديث:  2٠٠٠البر،   الحديث. )  {من لعب بالنردشير فكأنما صبغ 
: "وراعى بعض الأصوليين القصد (، قال المازري٤٩٣٩  . با  في النهي عن اللعب بالنرد.  النيسابوري

باللعب: فإن كان لتسلية النفس وشغلها عن همومٍ لزمتها، أو تجويد القريحة وشحذ الذهن الكالِّ لم تسقط 
م( ، وهذا من تخصيص العموم 1٩٩٨لى هذه الحالة" )المازري،  الشهادة بل يميل هؤلاء إلى الجواز ع

 بعلة مستفادة من لفظه. 
وما تقدم مثال على عمل به عند علماء السلف، أما فقهاء المذاهب فمتفقون على التعليل بعلة 

 مستنبطة من الأصل لكن خلافهم في تعيين العلة المخصصة، ومن أمثلة ذلك: 
لا يرث القاتل  المقتولَ عمدًا كان القتل أو } قال:    -صلى الله عليه وسلم - حديث ابن عباس أن النبي   . ج

ي بالقتل، (، باعث حكم المنع من إرث القاتل المقتولَ الجناية  على الروح والتعدِّ سبق تخريجه)  {خطأ
معها أن يكون ثمَّ حرمانٌ ولأجل ذلك هو قتل محرم، وما تقدم من أوصاف يجعل القتل جريمة يناسب  

ولم   ، من الميراث، ومنه فالذين يقتلون دون جناية على الروح ولا تعدٍ في القتل لا يشملهم العموم المتقدّم
م(، ولأجل ذلك لو كان 2٠٠٠يكن منهم فعلٌ مجرَّم؛ إذ عملهم مشروع )السرخسي، دت. والعمراني،  

فلا يدخلان في الحكم خصوصًا إن كان لا يعلم عن   ، القاتل حاكمًا بحكمه، أو موظف إعدام بتنفيذه
 المقتول؛ إذ ليس هو جانيًا بقتله ولا متعدِّيًا. 

با  في .  الفراهيديالحديث.  )  {فيما سقت السماء العشر}:  -صلى الله عليه وسلم-حديث النبي   .د
 ج من الأرض،ر  به وغيره من عمومات الأدلة على وجو  الزكاة فيما يخَْ   لُّ دَ تَ سْ ( ، ي  ٣٣1. رقم النصا 

والأدلة ما خصّت شيئًا بالإيجا  بل ألفاظها عامة، ومع ذلك اختلف الفقهاء كثيراً فيما يجب إخراج 
الزكاة منه، فصار أقوام إلى إيجابها في كل ما تخرجه الأرض إعمالًا لعموم الأدلة وتركًا للتعليل الموجب 

)أبو غانم، وصار فقهاء إلى إثباتها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب م(، 2٠٠٧للتخصيص )أبو غانم، 
العموم  م(2٠٠٧ بها  فخصصوا  والادخار  الاقتيات  هي  النص  من  علة  استنباط  إلى  أقوام  وصار   ، 
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الكيل   م(2٠٠٧والرجراجي،    ؛م2٠11)الحضرمي،   النص هي  استنبطوا علة أخرى من  ،  وآخرون 
 م(. 2٠٠٩خار فأوجبوا الزكاة فيما يكال ويدَّخر )ابن قدامة، والادِّ 

لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر إلا }:  -صلى الله عليه وسلم-حديث النبي   .ه
 لفظاً يشمل   (، و)البر( عام  ٥٧٥. رقم  با  في الربا والانفساخ والغش.  الفراهيديالحديث.  ){ بمثلمثلًا 

م(، 2٠٠٦القليل منه والكثير، لكن ذهب فقهاء إلى أن علة منع بيع البر بالبر هي الكيل )القدوري،  
والمعلوم أن الكيل ممكن فيما يكال، وثمَّ مقادير قليلة لا تكال مما يقضي بكونها ليست من الربويات 

ف العلة، وهذا يعود على الأصل بالتخصيص؛ إذ العلة المذكورة تخص القليل فلا ينهى عنه، قال لتخلّ 
م( مبيِّنًا الاعتراض الذي اعتر ِض به على الحنفية في ذكر هذه العلة: "قالوا: لأن 2٠٠٦الشيخ القدوري )

التي يحفظ أصلها ويلحق   ذكر الأشياء الستة لينبه بها على غيرها، والعلة  - صلى الله عليه وسلم-النبي  
العموم يخ َصُّ بما يعارضه وينافيه ولا يخص بما يوافقه، والعلة   غيره به أولى من العلة التي تخص أصلها، ولأن 

)القدوري،  أصلها  تخصيص  بها  يقع  أن  فبطل  تخالفه؛  ولا  حكمه  في  توافقه  الأصل  من  المستنبطة 
 م(. 2٠٠٦

فهذه العلة توجب في القليل من أصلها ضد ما أوجبه النص في ذلك. ولا يجوز أن تكون العلة 
 م(. 1٩٩٤المنتزعة من أصل مخصصة لأصلها وإن جاز تخصيص اسم آخر غير أصلها بها )الزركشي، 

(، ذهب فقهاء إلى ٤٣النساء:  القرآن.  )  ﴾ أوَْ لَامَسْت م  النِّسَاءَ ﴿قول الله تعالى في موجبات الوضوء:   .و
الملامسة   الجماع؛ لأن حقيقة  باليد لا  الملامسة باللمس  لالتقاء    -عندهم-تفسير  لغة اسم  البشرتين 

 -في قول -م( ، واختلفوا في لمس ذوات المحارم فصاروا  1٩٩٩والماوردي،    ؛ م1٩٨٣وشرعًا )الشافعي،  
إلى أن لمسهن لا يوجب الوضوء لسلب الشهوة عن قلو  ذوي المحارم )القاضي حسين، دت(، وهذه 
علة مستنبطة من النص تجعل الشهوة موجب النقض في الملامسة، وسلبها موجب أن لا نقض، والشهوة 

ولأجل ذلك فالنساء المذكورات هنا غير المحارم، ولهم مثل ذلك في الصغيرة والكبيرة  لا تكون في المحارم، 
اللتين لا تشتهيان )الشيرازي، دت. والقاضي حسين، دت(، وفي هذا تخصيص للفظ العام بعلة مستنبطة 

م الحرمين لا يرى نقضًا للوضوء بمسِّ ذوات المحارم منه، وبه تحدُّ الأفراد الداخلة في اللفظ العام، وإما
الملامسة  فإذا ذكرت  المحارم  يتناول  وإن كان  الآية  الوارد في  النساء  اسم  أن  عليه  والصغيرات، وباعثه 
وأضيفت إلى النساء أشعر ذلك بلمس اللواتي يقصدن باللمس، ويعددن محلًا للمس الرجال واستمتاعهم  

الملامسة على الجماع، ومفسرون على الجس باليد، ولم يختلفوا في المحل، فليقع حمل مفسرون    - 1لأمرين:  
الملامسة مذكورة في سياق الأحداث، وهذا   - 2الجس عند من يحمل الملامسة عليه في محل المجامعة،  

 م(. 2٠٠٧يخيل لمسًا هو مظنة الاستمتاع )الجويني،  
ليكونَنَّ من أمتي أقوامٌ يستحلون }قال:    - صلى الله عليه وسلم-حديث أبي مالك الأشعري أن النبي   .ز

با  ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير   . البخاريالحديث.  )  {الحر والحرير، والخمر والمعازف 
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المعازف، والمعازف هي آلات العزف، والعموم هنا يستلزم ، الحديث يؤسس لحرمة عموم  (٥٥٩٠. اسمه
عموم الأحوال فتحرم سواء أكانت آلة طر  ي  تَ وَسَّل بها إلى الحرام أم لم تكن كذلك، وصار فقهاء إلى 
أن تحرر المعازف علته الإفضاء إلى محرَّم، كالطر  المفضي إلى الزنا، أو الهجاء المفضي إلى النزاع، أو 

)عمارة، ق العلة المذكورة لا تحرم  لمفضي إلى ترم الواجبات، وعلى ذلك فالآلات دون تحقّ الاشتغال ا
 م(. 1٩٩٩

أن الصوت النَّدي   -لو قيل إن العلة تخصص عموم اللفظ في هذا المثال -ولعل سببَ ما مضى  
 {أوتيت مزماراً من مزامير آل داود}ه الشرع في مواضع كحديث:  المستعذ  لا مفسدة فيه لذاته، بل أقرّ 

 - صلى الله عليه وسلم-، وحديث ترحمه    ( ٥٠٤٨.  با  حسن الصوت بالقراءة للقرآن .  البخاريالحديث.  )
 .با  ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه.  البخاريالحديث.  )  {على حداء عامر بن الأكوع }

با  ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره .  البخاريالحديث.  )    ، وحديث حداء أنجشة  (  ٦1٤٨رقم  
با  سنة   .البخاريالحديث.  الجارتين في يوم عيد مع ضربهما الدف )، وحديث غناء    (  ٦1٤٩رقم    .منه

الحديث. (، ولم ينكر الدف حينما ضر  بين يديه مع غناء الجويريات )٩٥2. رقم  العيدين لأهل الإسلام
(، وأمر امرأة أن توفي نذرها بعدما نذرت أن تضر  بالدف وتتغنى ٣٥2٩. رقم  با  قصة الحبش  .البخاري

با  في مناقب أبي   .الترمذيالحديث.  )  {فضربت وتغنت}  -صلى الله عليه وسلم-على رأس رسول الله  
، وكانوا    ( .الترمذيالحديث.  )  (، بل طلب إعلان النكاح بضر  الدف٣٦٩٠. رقم  حفص عمر بن الخطا 

الطبل المعلن يضربون بالطبل حين قدوم قوافل التجارة فنهوا عن أن يشتغلوا عن السعي إلى الجمعة بسبب لهو  
م(، والدف فرد من أفراد العام: )المعازف(، وإن أجيز الدف في 1٩٨٤بقدوم القوافل التجارية )ابن عاشور،  
كانت في الحر  ومقارعة العدو أولى عند فقهاء فان الجهاد منصو    الأعراس فإجازة غيره من المعازف إن 

بلا لعب لحفظ النفس والدين والمال، ونصوا على أنها تنكر إن صحبها اجتماع مع الغناء، وتترم إن كانت  
- م(  2٠1٨، وبينَّ الإمام السالمي )  م( 1٩٨٥ولا لهو ولا غناء ولا جماعات من رجال ونساء )أبو الحواري،  

 في قوله:  -وهو فرد من أفراد اللفظ العام )المعازف( -بواعث للترخيص في استعمال الطبل    -حمه اللهر 
 ص           حبه روى ابن محبو  لنا عن  

 جججج
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( هذه المعاني هي العلل المستنبطة التي خصص بها العموم، وما مضى لمعاني العدللكن  وقوله: )
يثبت أن الصوت المستعذ  لا مفسدة فيه لذاته، وتعدد آلات إخراجه فيما أقر من أصوات تقضي بأن لا 
مناسبة في تحريمها لذات الآلات، وهذا يقضي بكون التحرر علت ه ما يؤول إليه الفعل من ترم واجب أو 

محرم )الغزالي، دت(، وهذه علة مستنبطة كما ترى، وقد رجعت على النص العام بالتخصيص،   إفضاء إلى
 فأخرجت من النهي ما لا مفسدة تلازمه.  

قال: }لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا  -صلى الله عليه وسلم-حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله     . ح
مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على 

وعلة   ،( 21٧٥)الحديث. البخاري. با  بيع الذهب بالذهب.    بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز{
الأحكام المتقدمة في الذهب والفضة كونهما ثمنين، والثمنية علة مستنبطة ليست منصوصًا عليها، وصار 
فقهاء إلى أن العلة السابقة تخصص العموم في الذهب الذي ليس ثمنًا فلا يكون فيه ربا، ومن منصوصهم 

صاغ قد خرج عن كونه ثمنًا ووسيلة
 
أساسية للمعاملات المالية، وصار شأنه في   في ذلك: "إن الذهب الم

 (.2٠2٣  موقع دار الإفتاء المصرية، )  ذلك شأن سائر السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل
بشاة ميتة كانت قد أ عْطِيَ تْها مولاة   -صلى الله عليه وسلم-رسول الله    مرَّ }حديث ابن عباس قال:   .ط

ميمونة، فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ قيل: يا رسول الله، إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها، وأيما إها  دبغ 
(، صار فقهاء إلى تعليل قوله: "أيما إها  دبغ فقد طهر" بطهارة الإها  في سبق تخريجه)  { فقد طهر

)الغزالي،  الحياة  الذي في  الطهارة  إلى حكم  الدباغ  يرده  الموت  وبعد  فيتنجس بالموت،  الحياة،  حال 
م(، وهذه العلة ستخصص العموم بالحيوانات جائزة الأكل، أما ما كان نجسًا في الحياة فلا يرده 1٩٧1

 تنبطة من النص.باغ إلى حكم الطهارة؛ لأنه نجس في الحياة، وهذا من التخصيص بالعلة المسالد 
وما تقدم نقله يثبت التخصيص بالعلة المستنبطة من النص عند الإباضية والحنفية والمالكية والشافعية  
والحنابلة، وخلافهم في تقدير علل نصوص عامة كعلة الزكاة مع عموم النصوص الموجبة لزكاة الأموال هو من 

 هو منه أيضًا. هذا أيضًا، ومثله خلافهم في تعليل وجو  زكاة الثمار مع عموم نصوصها  
 

 الْاتمة 
 لذلك بنصوص شرعية، ثم بينَّ أثر لًا ممثِّ   عرض الباحث أثر العلة المستنبطة من النص في زيادة نطاق شموله 

 العلة المستنبطة في تخصيص النص، وتوصل إلى النتائج الآتية:
العِلة   .1 إن كانت  منه  مستنبطة  بعلة  النص  مسلكًا يجوز تخصيص عموم  العلة  فيها شروط  تتحقق 

 وتعيينًا.
العِلّة المستنبطة من النص سببًا في زيادة نطاق شموله؛ فيدخل بسببها أفراد لم يدخلهم الوضع تكون   .2

 . اللغوي اللفظي 
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